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رسـالة مؤرخـة ٢٣ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـــن 
ــــأة عمـــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنش

 مكافحة الإرهاب 
 .(S/2 أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخـة ٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣ (003/1151
وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير الرابع المرفق المقدم من موريشـيوس عمـلا بـالفقرة ٦ 
مــن القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، انظــر المرفــق). وأرجــو ممتنــا تعميــم هــذه الرســـالة ومرفقـــها 

بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) إينوثينثيو ف. آرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمــن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
رســالة مؤرخــة ٢٣ شــباط/فــبراير ٢٠٠٤ موجهــة إلى رئيــس لجنــة مكافحــــة 

   الإرهاب من الممثل الدائم لموريشيوس لدى الأمم المتحدة 
نشـير إلى الرسـالة المؤرخـة ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣ الـواردة مـن رئيـس لجنــة 

مكافحة الإرهاب عقب تقديم التقرير الثالث من حكومة جمهورية موريشيوس. 
ـــة موريشــيوس (انظــر  وفي هـذا السـياق، نتشـرف بـأن نحيـل طيـه رد حكومـة جمهوري

الضميمة) على الأسئلة الواردة في رسالة لجنة مكافحة الإرهاب المذكورة أعلاه. 
(توقيع)  أ. هوري 
عن رئيس البعثة 
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 الضميمة* 

 الرد على الرسالة ٣ الواردة من لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمـن 
 تدابير التنفيذ 

مقدمة 
ــــذ التدابـــير الـــواردة في قـــرار مجلـــس الأمـــن ١٣٧٣  في تقريرهــا الثــالث بشــأن تنفي
(٢٠٠١)، أبلغـت جمهوريـة موريشـيوس لجنـة مكافحـــة الإرهــاب أنهــا أصــدرت قــانون منــع 
ـــام ٢٠٠٢،  الإرهـاب لعـام ٢٠٠٢، وقـانون الاسـتخبارات الماليـة ومكافحـة غسـل الأمـوال لع
وقانون منع الفسـاد لعـام ٢٠٠٢ وأنظمـة منـع الإرهـاب (التدابـير الخاصـة) لعـام ٢٠٠٣، الـتي 

بدأ نفاذها في ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. 
وتصميما من حكومة موريشيوس، على التصـدي للإرهـاب بجميـع أشـكاله ومظـاهره 

وفاء لالتـزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) أصدرت ما يلي: 
أنظمة منع الإرهاب (التدابير الخاصـة) (التعديـل) الـتي بـدأ نفاذهـا في ١٩ آذار/مـارس  •

٢٠٠٣؛ 
أنظمــة الاســتخبارات الماليــة ومكافحــــة غســـل الأمـــوال لعـــام ٢٠٠٣ الصـــادرة في  •

١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، والتي بدأ نفاذها في ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٣؛ 
قــانون مكافحــة غســل الأمــوال (أحكــام متنوعــة)، الــذي صــدر في آب/أغســـطس  •

٢٠٠٣؛ 
قانون اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعـام ٢٠٠٣. وقـد صـدر في آب/أغسـطس ٢٠٠٣  •

وبدأ نفاذه في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. 
وقامت جمهورية موريشيوس بما يلي: 

ـــابل في  انضمــت إلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقن ‘١’
٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣؛ 

ــة في  صدقـت علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطني ‘٢’
١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٣؛ 

المرفقات محفوظة بملف لدى الأمانة العامة ويمكن الرجوع إليها.  *
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انضمـت إلى اتفاقيـة منـع الجرائـم المرتكبـة ضـــد الأشــخاص المتمتعــين بحمايــة  ‘٣’
ــول/سـبتمبر  دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها، في ٢٤ أيل

 .٢٠٠٣
وعلى الجبهة الإقليمية، انضمت موريشـيوس في ٢١ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ إلى اتفاقيـة 
الجزائر لمنع ومكافحة الإرهاب المبرمة في إطار منظمة الوحدة الأفريقيـة، وهـي تشـارك بنشـاط 
في المفاوضـات الـتي سـتفضي إلى اعتمـــاد بروتوكــول لاتفاقيــة الجزائــر وخطــة عمــل ومدونــة 

لقواعد السلوك بشأن الإرهاب. 
 

أنظمة منع الإرهاب (التدابير الخاصة) لعام ٢٠٠٣(١) 
تنــص أنظمــة منــع الإرهــاب (التدابــير الخاصــة) لعــام ٢٠٠٣، الــتي بــدأ نفاذهــــا في 
٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣، علـى تجميـد أصـول ومبـالغ الإرهـابيين الدوليـين المشـتبه فيـهم 
والجماعـات الإرهابيـة المشـتبه فيـها عمـلا بالمـادة ١٠ (٦) مـــن البــاب الثــاني مــن قــانون منــع 
الإرهـاب لعـام ٢٠٠٢. وينـص البنـد ٣ علـى أن يقـوم المصـرف المركـزي، أو لجنـــة الخدمــات 
ـــد أي  الماليــة، بــإصدار توجيــهات إلى المؤسســات الماليــة الخاضعــة لســلطتها التنظيميــة بتجمي
حساب أو ممتلكات أو أموال تحتفظ بها تلك المؤسسـات والجـهات المتعاملـة في النقـد لحسـاب 
أي من الإرهابيين المدرجين بالقوائم. ويتضمن البندان ٧ و ٨ قائمة واضحـة بـالجرائم المتصلـة 
بالأموال أو الأصول الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـة الـتي تتـاح، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، 
للأفـراد أو الكيانـات المدرجـين بـالقوائم أو لصالحـهم مـن جـــانب مواطــني موريشــيوس أو أي 

شخص داخل إقليمها. 
 

أنظمة الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام ٢٠٠٣(٢) 
صـدرت أنظمـة الاسـتخبارات الماليـة ومكافحـــة غســل الأمــوال لعــام ٢٠٠٣ في ١٩ 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣. وتنـص هـذه الأنظمـة علـى التحقــق مــن صحــة هويــة جميــع العمــلاء 
والأشـخاص الآخريـن الذيـن تجـري معـهم المصـارف والمؤسسـات الماليـة والجـهات المتعاملـــة في 

النقـد أي معاملات، وتعزز الإطار الذي كان قائما في قانون الأعمال المصرفية. 
 

 __________

يرجى الرجوع إلى المرفق ١.  (١)
يرجى الرجوع إلى المرفق ٢.  (٢)
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قانون مكافحة غسل الأموال (أحكام متنوعة) لعام ٢٠٠٣(٣) 
الهـدف الرئيسـي مـن هـذا القـانون هـو تعديـل قـانون الاســـتخبارات الماليــة ومكافحــة 
ـــة الوطنيــة لمكافحــة  غسـل الأمـوال لعـام ٢٠٠٢ بحيـث ينـص فعـلا علـى الإنشـاء الرسمـي للجن
غسـل الأمـوال ومناهضـة تمويـل الإرهـاب والاسـتعاضة عـن لجنـــة الاســتعراض التابعــة لوحــدة 
الاستخبارات المالية بمجلـس. وبموجـب هـذا القـانون، يصبـح مـن سـلطة وحـدة الاسـتخبارات 
الماليـة فضـلا عـن ذلـك، أن تصـدر مبـادئ توجيهيـة للمؤسسـات الماليـة والجـــهات المتعاملــة في 
النقد وأعضاء المهن أو الحرف ذات الصلة بشأن الطريقة التي ينبغـي لهـم أن يقدمـوا بهـا تقـارير 
ـــة  المعــاملات المشــبوهة إلى الوحــدة. وعــلاوة علــى ذلــك، يمكــن لمصــرف موريشــيوس ولجن
الخدمـات الماليـة، بموجـب هـذا القـانون، أن يصـدرا قواعـد ومبـادئ توجيهيـة بشـــأن مكافحــة 
غسل الأموال ومناهضة تمويـل الإرهـاب ولتعزيـز الامتثـال لتلـك القواعـد والمبـادئ التوجيهيـة. 
ويتـاح للمصـارف عـدم التقيـد بواجـب مراعـاة السـرية للسـماح لهـا بــالإبلاغ عــن المعــاملات 
المشـبوهة وتقـــديم معلومــات تتصــل بــأي معاملــة مشــبوهة إلى وحــدة الاســتخبارات الماليــة. 
ـــة أي  وبـالمثل، يتـاح لمصـرف موريشـيوس ولجنـة الخدمـات الماليـة، بموجـب هـذا القـانون، إحال
ـــال ارتكــاب جريمــة لغســل الأمــوال أو بمعاملــة مشــبوهة إلى وحــدة  معلومـات توحـي باحتم
الاسـتخبارات الماليـة. كمـا يخـول مديـر وحـدة الاسـتخبارات الماليـة ســـلطة طلــب المزيــد مــن 

المعلومات فيما يتصل بأي معاملة مشبوهة مبلغ عنها. 
 

قانون اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام ٢٠٠٣(٤) 
ــــة  وقعــت حكومــة موريشــيوس في ١١ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ علــى الاتفاقي
الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب الـتي اعتمدتهـا الجمعيـة العامـــة للأمــم المتحــدة في عــام ١٩٩٩. 
وقامت موريشيوس بتعزيز تشــريعاتها المحليـة لإسـباغ قـوة القـانون علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 
تمويل الإرهاب ولتوفير ما يلـزم مـن أحكـام للمسـائل المتصلـة بهـا. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، صـدر 
قانون اتفاقية قمع تمويل الإرهاب في آب/أغسطس ٢٠٠٣، وبدأ نفاذه في ٢٢ تشـرين الثـاني/ 

نوفمبر ٢٠٠٣. 
 

فعالية حماية النظام المالي   
جــــاء في التقريــــر الثــــالث المقــــدم مــــن موريشــــيوس (في الصفحــــة ٣) أن وحـــــدة  ١-١
الاستخبارات المالية قد بدأت العمل في كانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢. ويســر لجنــة 

 __________

يرجى الرجوع إلى المرفق ٣.  (٣)
يرجى الرجوع إلى المرفق ٤.  (٤)
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مكافحة الإرهاب أن تتلقــى بيانــا بهيكــل الوحــدة ومســتويات موظفيــها والســلطات 
المخولة لها. ويرجى تقديم بيانات بشأن هذه الطلبات السالفة الذكر.   

انظر المرفق ٥ 
جاء في التقرير الثالث أيضـا (في الصفحـة ٣) أن قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال لعـام  ١-٢
٢٠٠٢ قـد صـدر في ١٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. ويتطلـب التنفيـذ الفعـــال للفقــرة ١ 
مـن القـرار أن يكـون علـى المؤسسـات الماليـة وغيرهـا مـن الجـهات الوسـيطة (المحــامون 
ـــتزام  والموثقـون والمحاسـبون، لـدى العمـل كوسـطاء، خـلاف تقـديم المشـورة المهنيـة) ال
قانوني بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة. وسيكون من دواعي تقدير لجنـة مكافحـة 
الإرهاب أن تتلقى قائمة بالكيانات والأشخاص الذين يتعين عليـهم وفقـا للتشـريعات 
الحاليـة الإبـلاغ عـن أي معـاملات مشـبوهة. كمـا سـيكون مـن دواعـي تقديـر اللجنــة 
موافاتها بالعقوبات التي تطبق في حالة عدم الامتثـال للالتــزام بـالإبلاغ عـن المعـاملات 

المشبوهة. ويرجى تقديم معلومات إلى لجنة مكافحة الإرهاب تبين ما يلي: 
عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي تلقتها وحدة الاستخبارات المالية؛  -

ـــال  عـدد الجـزاءات الإداريـة أو الجنائيـة الـتي  تم فرضـها جـراء عـدم الامتث -
لالتزامات الإبلاغ هذه. 

ــــوال لعـــام  تنــص المــادة ١٤ مــن قــانون الاســتخبارات الماليــة ومكافحــة غســل الأم
٢٠٠٢(٥)، على أن المصارف والمؤسسات المالية والجهات المتعاملـة في النقـد وأعضـاء المـهن أو 
ــة  الحـرف ذات الصلـة ملزمـون بتقـديم تقريـر معـاملات مشـبوهة إلى وحـدة الاسـتخبارات المالي

بشأن أي معاملة يكون لديهم سبب للاعتقاد بأنها معاملة مشبوهة. 
ـــذ  وقــد أصــدرت وحــدة الاســتخبارات الماليــة مذكــرة توجيهيــة(٦)، بــدأ نفاذهــا من
٣٠ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٣، بشــأن تقــــارير المعـــاملات المشـــبوهة (تقريـــر ا لمعـــاملات 
المشبوهة – المذكرة التوجيهية ١ (٢٠٠٣)). والقصد من هذه المذكرة التوجيهيـة هـو الإبـلاغ 
ـــى  عـن المؤسسـات/الأشـخاص. وهـي تحـدد كيفيـة التعـرف علـى المعاملـة المشـبوهة، وتوفـر عل
وجـه الخصـوص المؤشـرات المتصلـة بتمويـل الأنشـطة الارهابيـة. وتتضمـــن المذكــرة التوجيهيــة 

 __________

ـــوال لعــام ٢٠٠٢ في الموقــع التــالي علــى  يمكـن الرجـوع إلى قـانون الاسـتخبارات الماليـة ومكافحـة غسـل الأم (٥)
 .http://ncb.intnet.mu/medrc/index.htm :الإنترنت

يرجى الرجوع إلى المرفق ٦.  (٦)
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قائمة بالمؤسسات/الأشخاص المبلغين والذين يطلب منهم الإبلاغ عـن المعـاملات المشـبوهة إلى 
وحدة الاستخبارات المالية، وهم كما يلي: 

ـــانون الاســتخبارات الماليــة ومكافحــة غســل  المؤسسـات الماليـة كمـا هـي محـددة في ق •
الأموال لعام ٢٠٠٢؛ 

المصارف من الفئة ١ والفئة ٢؛  •
شركات التأمين على الحياة ووسطاؤها ووكلاؤها؛  •

ـــــن فيــــهم مديــــرو الحوافــــظ واستشــــاريو  الجـــهات المتعاملـــة في الأوراق الماليـــة، بم •
الاستثمارات؛ 

الكيانات أو الأشخاص المشتغلون بالاتجار بالصرف الأجنبي؛  •
المحاسبون وشركات المحاسـبة والسـكرتيرون المرخـص لهـم (عندمـا يضطلعـون بأنشـطة  •

معينة باسم عملائهم)؛ 
الكازينوهـات (بمـا فيـها المرخـص لهـا بـالعمل في موريشـــيوس، والــتي بهــا آلات قمــار  •
شـعبية أو ألعـاب ”الروليـت“ أو ألعـــاب ورق القمــار)، أو المشــتغلون بالمراهنــات أو 

المشتغلون بحساب ومجموع المراهنات وفقا لقانون القمار؛ 
محامو المرافعات والمحامون والموثقون ومكاتب المحاماة (عندما يضطلعون بأنشطة معينـة  •

باسم عملائهم)؛ 
ـــارات أو ممثلــي المبيعــات (عندمــا يضطلعــون  الآخـرون: ويشـمل هـؤلاء سماسـرة العق •

بأنشطة معينة باسم عملائهم)، أو مكتب بريد موريشيوس للحوالات النقدية. 
وعقوبة عدم الامتثال للإبـلاغ عـن المعـاملات المشـبوهة هـي غرامـة لا تتجـاوز مليـون 

روبية والسجن لمدة لا تتجاوز ٥ سنوات. 
وبموجـب المـادة ١٥ مـن قـانون الاسـتخبارات الماليـة ومكافحـة غسـل الأمـــوال لا بــد 

لكل تقرير يقدم إلى وحدة الاستخبارات المالية أن يتضمن ما يلي: 
تحديد هوية الطرف أو الأطراف في المعاملة؛  •

قيمة المعاملة، وبيان طبيعة المعاملة وجميع الظروف التي تثير الشبهة؛  •
علاقة العمل التي تربـط المشـتبه فيـه بـالمصرف أو المؤسسـة الماليـة أو الجهـة المتعاملـة في  •

النقد أو عضو المهنة أو الحرفة ذات الصلة حسب الحالة؛ 
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ـــة أو الجهــة  في حالـة مـا إذا كـان المشـتبه فيـه مـن العـاملين بـالمصرف أو المؤسسـة المالي •
المتعاملـة في النقـد أو عضـوا في مهنـة أو حرفـــة ذات صلــة حســب الحالــة، تقــدم أيــة 

معلومات عما إذا كان المشتبه فيه ما زال منتسبا إلى هذه الجهات؛ 
أي بيانات طوعية عن منشأ العائدات أو مصدرها أو وجهتها؛  •

أثر النشاط المشبوه على السلامة المالية للمؤسسة المبلغة أو الأشخاص المبلغين؛  •
أسماء جميع المسؤولين أو الموظفين أو الوكلاء الذين لهم صلة بهذه المعاملة.  •

وبنـاء علـى ذلـك وضعـت وحـدة الاســـتخبارات الماليــة نموذجــا(٧)، كيمــا يســتخدمه 
الأشـخاص/المؤسسـات عاليـه في الإبـلاغ عـن أي شـــخص/كيــان إذا مــا توفــر لديــهم ســبب 
للاشتباه في أن معاملة مـا تتصـل بغسـل الأمـوال، أو بعـائدات لأي جريمـة أو بتمويـل لأنشـطة 

تتصل بالإرهاب. 
وتنظــر وحــدة الاســتخبارات الماليــة بعنايــة في تقــارير المعــاملات المشــبوهة، وتقــــوم 
بــالتحقيق فيــها واســتكمال الملفــات وإعــداد تقــارير الاســتخبارات. وقــد نظمــــت و حـــدة 
الاستخبارات المالية حلقة دراسـية في ٢٨ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ شُـرح فيـها للأطـراف المعنيـة عـن 

طريق دراسة حالة إفرادية كيف يتم استعراض تقارير المعاملات المشبوهة وتقييمها. 
وحتى نهاية كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، كانت الوحدة قد تلقت ١٧٥ تقريـرا عـن 
معاملات مشبوهة أغلبها من المصارف وشركات الإدارة. ومن الجديـر بالملاحظـة أن ١٤ مـن 
هذه التقارير وردت من هيئات تحقيقات وورد ٤ منها مـن هيئـات اشـرافية. (يرجـى الرجـوع 

إلى المرفق ٥). 
يرجـى ملاحظـة أن وحـدة الاسـتخبارات الماليـة قـد قبلـــت رسميــا في ٢٣ تمــوز/يوليــه 
ـــي الممثــل  ٢٠٠٣ عضـوا في مجموعـة إيغمـون لوحـدات الاسـتخبارات الماليـة، وموريشـيوس ه

الإقليمي لوحدات الاستخبارات المالية الأفريقية في لجنة إيغمون. 
تقتضي الفقرة الفرعية ١ (ج) من القرار أن تقوم الدول بتجميد الأمـوال وغيرهـا مـن   ١-٣
الموارد المالية أو الاقتصادية المتصلة بالإرهاب. وفي هذا الصدد، هل لـدى موريشـيوس 
ســلطة أو وكالــة منفصلــة تضطلــع بالمســؤولية عــن الحجــز علــى الأصــــول المتصلـــة 
بالإرهابيين ومصادرتها؟ وسيكون محل تقدير اللجنة تلقي مجمل عـن الأسـاس القـانوني 
الذي تستند إليه هذه السلطة أو الوكالة فضلا عن مجمل عـن اختصاصاتهـا. وسـيكون 

 __________

يرجى الرجوع إلى المرفق ٧.  (٧)



04-256309

S/2004/159

ـــة الــتي تقضــي بمراجعــة  أيضـا محـل ترحيـب اللجنـة تلقـي سـرد عـن النصـوص القانوني
القرارات التي تتخذها تلك السلطة أو الوكالة 

ــــة  ليــس لــدى موريشــيوس ســلطة أو وكالــة مســتقلة للحجــز علــى الأصــول المتصل
بالإرهابيين ومصادرتها.  

وتنص المادة ٤ (٤) من قانون اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعـام ٢٠٠٣ علـى أن تـأمر 
ـــتي لهــا صلــة بهــا  المحكمـة بمصـادرة الأمـوال المسـتعملة، أو المقصـود اسـتعمالها، في الجريمـة أو ال

أو الأموال التي تشكل عائدا للجريمة.  
وتخـول المـادة ٥ مـن قـانون اتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب لعـام ٢٠٠٣ لقـاضي الدائــرة 
الابتدائية، أن يصدر، في حال اقتناعه، بناء على طلب من مفوض الشــرطة، بوجـود مسـوغات 
معقولة تحمل على الاعتقاد بوجــود أي مبـنى أو مكـان أو سـفينة أو أي ممتلكـات يجـوز بشـأنها 
ـــش ذلــك المبــنى أو تلــك الممتلكــات  إصـدار أمـر بالمصـادرة، أمـرا يـأذن لضـابط الشـرطة بتفتي
أو المكان أو السفينة وحجز تلك الممتلكات إن وجدت، وأي ممتلكـات أخـرى يعتقـد ضـابط 
الشـرطة ذاك بنـاء علـى مسـوغات معقولـة بجـواز إصـدار أمـر بمصادرتهـا بموجـب المـــادة ٦ مــن 
القانون. ويجوز للقاضي أيضا أن يصدر أمرا تقييديا يحظر علـى أي شـخص التصـرف في تلـك 

الممتلكات أو التعامل فيها بأي غرض على أي نحو آخر، بخلاف ما قد يحدده ذلك الأمر.  
ـــين  ويجـوز لقـاضي الدائـرة الابتدائيـة، بنـاء علـى طلـب، أن يقـوم، عنـد الاقتضـاء، بتعي
الحـارس القضـائي الرسمـي، أو أي شـخص مناســـب آخــر، لوضــع الممتلكــات تحــت ســيطرته 

أو إدارتها أو التصرف فيها على أي نحو آخر كليا أو جزئيا، وفقا لتوجيهات القاضي.  
ويجوز لقاضي الدائرة الابتدائية أن يطلـب مـن الشـخص الحـائز للممتلكـات المذكـورة 

أن ينقل حيازتها للشخص المعين من قبله.  
وقبل أن يقوم الشخص المعين من قبل القاضي بإعدام أي مـن الممتلكـات المشـار إليـها 

آنفا، عليه أن يقدم طلبا إلى قاضي الدائرة الابتدائية للحصول على أمر بالإعدام.  
ويجوز لمفوض الشرطة أن يقدم طلبا لقاض في الدائرة الابتدائية لإصـدار أمـر بمصـادرة 
ممتلكات للإرهابيين. ويسلم إشعار بـأمر التنفيـذ للمدعـى عليـهم بالطريقـة الـتي يراهـا القـاضي 

مناسبة.  
ويجدر بالإشارة أنه قبل إصـدار أمـر بمصـادرة الأمـوال، يتعـين علـى المحكمـة أن تعطـي 

لكل شخص يظهر أن له اهتمام بتلك الأموال فرصة للاستماع إليه.  
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ـــة لهــذه الأخــيرة إذا لم يقــدم طعــن في  وتصبـح الأمـوال المصـادرة لصـالح الدولـة ملكي
المصادرة خلال فترة زمنية يُسمَح بتقديم الطعون أثناءهـا، فـإن قـدم طعـن في الأمـر بالمصـادرة، 

فإن تلك الأموال تؤول إليها بعد صدور حكم نهائي في الطعن.  
بيد أنه وفقا لما تنص عليه المادة ٦ (٩) من قانون قمـع تمويـل الإرهـاب لعـام ٢٠٠٣، 
تبقى الممتلكات المقيدة خاضعة لإجـراء التقييـد، كمـا تبقـى الممتلكـات المحجـوزة بموجـب أمـر 
صــادر خاضعــة لذلــك الحجــــز، ويظـــل أي شـــخص معـــين لإدارة الممتلكـــات أو مراقبتـــها 
أو التصرف فيها على أي نحو آخر حاملا لهـذه الصفـة، ريثمـا يصـدر الحكـم في الطعـن المقـدم 

ضد الأمر بالمصادرة.  
ـــد رقــم ٣ مــن أنظمــة منــع الإرهــاب  وعـلاوة علـى ذلـك، تجـدر الإشـارة إلى أن البن
(التدابير الخاصة) لعام ٢٠٠٣، تخول للمصرف المركـزي أو لجنـة الخدمـات الماليـة القيـام، بعـد 
نشر إعلان في الجريدة الرسمية بموجب المادة ١٠ (٧) مـن قـانون منـع الإرهـاب لعـام ٢٠٠٢، 
ـــن المؤسســات الماليــة القيــام بتجميــد أي حســاب أو ممتلكــات  بـإصدار توجيـهات تقتضـي م
أو أمـوال مودعـة لديـها في إطـار سـلطتها التنظيميـة لفـائدة أي منظمـــة إرهابيــة يــرد اسمــها في 
القائمة، وبالإبلاغ عن ذلك بالصورة والطريقة اللتين تعتبرها مناسبتين. ومـع ذلـك يتـم إعـداد 
تقريـر بشـأن هـذه المسـألة يحـال إلى مفـوض الشـرطة لإجـراء التحقيقـات بشـأن الأصـــول ذات 

الصلة بالإرهابيين وحجزها ومصادرتها.  
 

سيكون محط تقدير لجنة مكافحة الإرهاب أن تتلقى معلومـات مسـتكملة حـول عـدد   ١-٤
الحالات التي تم فيها تجميد أصول ماليـة، فضـلا عـن عـدد الكيانـات أو الأفـراد الذيـن 

جمدت ممتلكاتهم بسبب الاشتباه في علاقاتهم بتمويل الإرهاب. 
لا شيء. 

تقتضـي الفقـرة الفرعيـة ١ (د) مـن القـرار مـن الـدول أن يكـون لديـها تدابـــير قانونيــة   ١-٥
لتنظيم أعمال الوكالات والدوائر البديلة لتحويل الأموال. وقـد جـاء في التقريـر الثـاني 
لموريشـيوس (مـن الصفحـة ١٠) مـا يلـي:”يخضـع الصرافـون وتجـار القطـع الأجنــبي في 
أعمالهم لأحكام قـانون تجـار القطـع الأجنـبي لعـام ١٩٩٥“. ويرجـى الإشـارة إجمـالا 
ـــر  إلى النصــوص القانونيــة النــافذة في موريشــيوس لتنظيــم أعمــال الوكــالات والدوائ
البديلة لتحويل الأموال. وهل باستطاعة الوكـالات والدوائـر البديلـة لتحويـل الأمـوال 

مزاولة العمل في موريشيوس دون تسجيل أو ترخيص؟  
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لا يوجد في موريشيوس وكالات ودوائر بديلة لتحويل الأموال. وتعتـبر جريمـة، وفقـا 
لقانون موريشيوس، أن يقوم الأشخاص، بمـا في ذلـك الشـركات، بأعمـال مصرفيـة أو أعمـال 

تجار القطع الأجنبي بدون ترخيص من الجهة المنظِمة وهي مصرف موريشيوس.  
ـــه لا يجــوز  وتنـص المـادة ٣ (٢) مـن قـانون الأعمـال المصرفيـة لعـام ١٩٨٨(٨) علـى أن
لأي شـخص أن يقـوم بـأي معـاملات مصرفيـة مـــن الفئــة ١ والفئــة ٢ في موريشــيوس بــدون 
الحصول على ترخيص من المصرف المركـزي. وتنـص المـادة ١٢ (١) علـى أنـه لا يجـوز القيـام 
بـأي معـاملات مصرفيـة مـن الفئـة ١ والفئـة ٢ إلا مـن قبـل أحـد المصـارف. وتنـص المــادة ١٣ 
على أن يقوم المصرف المركزي بفحـص الدفـاتر والسـجلات والحسـابات في حـالات الاشـتباه 
في القيـام بأعمـال مصرفيـة مـن غـير ترخيـــص. وتحظــر المــادة ١٣ - ألــف (١) أعمــال قبــول 

الودائع بدون إذن خطي صادر عن المصرف المركزي.  
وتنـص المـادة ٣ (١) مـن قـانون تجـار القطـــع الأجنــبي لعــام ١٩٩٥(٩) علــى أصنــاف 
محددة من الأشخاص القانونيين الذين يمكنهم القيـام بأعمـال تجـار القطـع الأجنـبي أو الصيارفـة 

إذا حصلوا على إذن الوزير المنوطة به مسؤولية الأمور المالية.  
وعلاوة على ما سبق، وباستثناء بعض المعاملات المعفاة، فـإن أي شـخص يقـوم بدفـع 
أو قبــول أي مبلــغ نقــدي تفــــوق قيمتـــه ٠٠٠ ٣٥٠ روبيـــة (حـــولي ٠٠٠ ١٠ دولار مـــن 
دولارات الولايـات المتحـدة)، سـواء تم ذلـك عـن طريـق القنـاة المصرفيـة أو غيرهـا، يكـون قــد 
ارتكـب جريمـة في موريشـيوس بموجـب قـانون الاسـتخبارات الماليـة ومكافحـة غســـل الأمــوال 

لعام ٢٠٠٢.  
وتحظـر الأنظمـة الصـادرة عـن الوزيـر بموجـب قـانون الاســتخبارات الماليــة ومكافحــة 
غسل الأموال لعام ٢٠٠٢ فتـح حسـابات لمجـهولين أو حسـابات وهميـة في موريشـيوس. ومـن 

المطلوب، إضافة إلى ذلك، تحديد هوية العملاء ومسك السجلات على الوجه الصحيح.  
وبنـاء علـى ذلـك، لا يمكــن أن تكــون هنــاك أي وكــالات أو دوائــر بديلــة لتحويــل 

الأموال من أي نوع كان في موريشيوس بدون ترخيص.  
 

 __________

 .http://bom.intnet.mu :يمكن الاطلاع على قانون الأعمال المصرفية لعام ١٩٨٨ في الموقع على الإنترنت التالي (٨)
ـــــبي لعــــام ١٩٩٥ في الموقــــع علــــى الإنــــترنت التــــالي:  يمكـــن الاطـــلاع علـــى قـــانون تجـــار القطـــع الأجن (٩)

 .http://bom.intnet.mu
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فعالية أجهزة مكافحة الإرهاب 
سـيكون محـط تقديـر اللجنـة أن تتلقـى تقريـرا مرحليـا ومجمـــلا عــن مشــروع القــانون  ١-٦
الجديـد الـذي ”سـيتصدى بشـكل صريـح وأوضـح“ للمتطلبـات الـواردة في الفقرتـــين 

الفرعيتين ٢ (د) و(هـ) من القرار، على نحو ما ورد في تقرير موريشيوس الثالث. 
 

صدر قانون اتفاقية قمع تمويـل الإرهـاب لعـام ٢٠٠٣ في آب/أغسـطس ٢٠٠٣ وبـدأ 
نفاذه في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. انظر المرفق ٤. 

ويجـرم هـذا القـانون قيـام أي شـخص بتمويـل أعمـال الإرهـاب أو ضلوعـه في الجرائــم 
المشـمولة في قـانون منـع الإرهـاب لعـام ٢٠٠٢ وفي الجرائـم المحـددة في قـــانون الطــيران المــدني 
(جرائـم الاختطـاف وغيرهـا). وتنـص المـادة ٤ مـن قـانون اتفاقيـة قمـع تمويـــل الإرهــاب لعــام 

٢٠٠٣ على أنه ليس من الضروري أن تكون الأموال قد استعملت فعلا في تنفيذ الجريمة.  
ويجـوز للمحكمـة الـتي يتـم فيـها إدانـة شـخص بجريمـة لهـا علاقـة بتمويـل الإرهــاب أن 

تقوم، بالإضافة إلى أي عقوبة تفرضها، بالأمر بمصادرة الأموال التي:  
استعملت في الجريمة أو كان يقصد استعمالها فيها؛   (أ)

أو التي تشكل عائدات متأتية من تلك الجريمة.   (ب)
وعلاوة على ذلك، يجـوز لقـاضي الدائـرة الابتدائيـة أن يصـدر، في حـال اقتناعـه، بنـاء 
علـى طلـب مـن مفـوض الشـرطة، بوجـود مسـوغات معقولـة تحمـل علـى الاعتقـاد بوجـود أي 
مبنى أو مكان أو سفينة أو ممتلكات يجوز أن يصدر بشأنها أمر بالمصـادرة، أمـرا يـأذن للشـرطة 
بالبحث في ذلك المبنى أو المكان أو السفينة عـن تلـك الممتلكـات وحجزهـا إن وجـدت، وأي 
ممتلكات أخرى يعتقد ضابط الشرطة بناء على مسوغات معقولة أنــه يجـوز للقـاضي أن يصـدر 

أمرا بمصادرتها.  
الولايـة القضائيـة: تكـون لمحكمـــة موريشــيوس الولايــة القضائيــة للنظــر في أي جريمــة 
بموجـب ’قـانون اتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب لعـام ٢٠٠٣‘ في كـل قضيـة يكـون فيـها العمـــل 

الذي يشكل الجريمة:  
قد ارتكب في موريشيوس؛   (أ)

قد ارتكب على متن سفينة أو طائرة مسجلة في موريشيوس؛  (ب)
ارتكبه أحد مواطني موريشيوس، سـواء ارتُـــكب الفعـل الـذي يشـكل جريمـة  (ج)

داخل موريشيوس أو خارجها؛ 
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ارتكبـه شخص لا يزال موجودا، بعد ارتكاب العمـل، في موريشـيوس سـواء  (د)
كان العمل الذي يشكل جُــرما قـد ارتكب داخل موريشيوس أو خارجـها، ولا يمكـن تسـليم 

هذا الشخص إلى الدولة الأجنبية التي لها ولاية قضائية لمحاكمتـه على تلك الجريمة. 
ومن الجدير ملاحظة أن جريمـة تمويل أعمـال الإرهاب هي جريمـة تقتضـي تسـليم مـن 

ارتكبها إلى الدولة ذات الصلـة. 
 

ستكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لو أنهـا تلقـت معلومـات تتعلـق بعـدد الأشـخاص  ١-٧
الذين حوكموا في موريشيوس على: 

القيام بأنشطة إرهابية،  -
القيام بأنشطة ذات صلة بتمويل الإرهاب،  -

التجنيـد للإرهاب،  -
ـــى تقــديم الدعــم للإرهــابيين أو المنظمــات  القيـام بأنشـطة أخـرى تنطـوي عل -

الإرهابية. 
 

كم عدد الأشخاص، المشار إليهم أعلاه، الذين حوكموا علـى التمـاس الدعـم (بمـا في 
ذلك التجنيـد) من أجل: 

منظمات محظورة؛  -
جماعات أو منظمات إرهابية أخرى؟  -

 
لم تــجر أية محاكمات لأي شخص حتى الآن على القيـام بأنشـطة إرهابيـة، أو أنشـطة 
ذات صلة بتمويل الإرهاب أو التجنيـد للإرهاب أو على القيام بأنشطة أخـرى لتقديــم الدعـم 
للإرهـابيين أو المنظمـات الإرهابيـة. ولم يُـــحكم علـى أي شـــخص في موريشــيوس مــن أجــل 

تقديم الدعم لمنظمات محظورة وجماعات أو منظمات إرهابية أخرى. 
 

تقضـي الفقـرة الفرعيـة ٢ (هــ) بتقـديم الإرهــابيين ومقدمـــي الدعــم لهــم إلى العدالــة.  ١-٨
في هذا الصدد، ستكون لجنـة مكافحـة الإرهـاب ممتنـة إذا قدمـت موريشـيوس موجـزا 
عن أي تشريع يمكِّــن من اسـتخدام أسـاليب التحــري الخاصـة في مكافحـة الإرهـاب، 
مثـــل عمليــات الشــرطة الســرية، ومراقبــــة تســـليم البضـــائع ورصـــد و/أو اعـــتراض 
الاتصالات (من قبيـل شـبكة الإنـترنت والإذاعـة ووسـائط الإعـلام السـمعية - المرئيـة 

وتقنيات الاتصالات المتقدمة الأخرى). 
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ـــع الإرهــاب لعــام ٢٠٠٢ علــى أنـــه يجـــوز للوزيـــر  وتنــص المـادة ٢٥ مـن قـانون من
المسـؤول عـن موضـوع الأمـن القومـي، لأغـراض منـع الجرائـم أو اكتشـافها، أو المحاكمـــة عــن 
الجرائم بمقتضى قانون منع الإرهاب لعام ٢٠٠٢، أن يصدر التوجيـهات الـتي يراهـا ضروريـة، 
لمقدمي خدمات الاتصالات. وأن ينـص التوجيــه المقـدم، بصـورة محــددة، علـى الحـد الأقصـى 
للمدة التي يمكن أن يطلب فيها من مقدم خدمات الاتصالات الاحتفاظ ببيانات الاتصالات. 

وفضلا عن ذلك، يجـوز للشرطة أن تقدم طلبـا إلـى قاضي الدائرة تلتمـس فيــه إصـدار 
قــرار بـالإذن لجهـة تشـــغيل المرفـــق العــام، أو لأي مــن موظفيــها أو وكلائــها، بــاعتراض، أو 
احتجـاز معلومـات أو رسـالة اتصـال، بمـا في ذلـك الرسـائل السـلكية واللاسـلكية أو الكشـــف 

عنها للشرطـة. 
 

بغية تقديم الإرهابيين ومن يقدمـون الدعم لهم إلى العدالـة، حسـب مـا تقتضـي الفقـرة  ١-٩
الفرعية ٢ (هـ)، من الضروري أن يـؤدي أعضاء السلك القضائي، أو القائمــون علـى 
إنفـاذ القوانـين والشـهود أعمـالهم دون أيـــة عوائــق. وفي هــذا الصــدد، هــل تســتطيع 
موريشيوس أن تقدم موجزا للتشريعات والبرامج المعمـول بهـا، دون الكشـف عـن أيـة 
معلومات حساسة، لحماية أعضاء السـلك القضـائي وضبـاط إنفـاذ القوانـين والشـهود 
والأشخاص الذين يرغبون في تقـديم معلومـات، مـن تخويــف الإرهـابيين لهـم وإلحــاق 

الضرر بهـم؟ 
 

يتعـين ملاحظـة أنـه لا يوجـد حكـم قـانوني محـدد يعـالج مسـألة حمايـة أعضـاء الســـلك 
القضـائي وضبـــاط إنفــاذ القوانــين والشــهود والأشــخاص الراغبــين في تقــديم المعلومــات مــن 

تخويـف الإرهابييـن لهم وإلحـاق الضـرر بهـم. 
ولكـــن، هنـاك أنظمـة تسـمح لمفـــوض الشــرطة بتوفــير الحمايــة لأي شــخص يعتقــد 

لأسبـاب معقولة أنـه قد يكون عرضـة للتخويف أو الضـرر. 
 

تلاحظ لجنة مكافحة الإرهاب مـن التقريـر التكميلـي (في الصفحـة ٥) أن قـانون منـع  ١-١٠
ـــة في الإرهــاب. وتلاحــظ  الإرهـاب لعـام ٢٠٠٢ ينـص علـى حظـر المنظمـات الضالع
أيضا أن القانون ينص على أن أي منظمـة أدرجها مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة 
أو مجلس الاتحــاد الأوروبي بوصفـها جماعـة إرهابيـة دوليــة يجـب تصنيفـها ضمـن تلـك 
الفئة. ويرجـى تقديم موجز عن الإجراءات المعمول بها لحظـر أي منظمـة إرهابيـة بنـاء 

على طلب من دولة أخرى. 
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ـــة محظــورة إلى قــاضي دائــرة.  يُـــقدم طلـب بالتمـاس إعــلان كيــان مـا بوصفــه منظم
ويُــنشر الأمر الذي يصدره القاضي في الجريدة الرسمية الحكوميـة، وفي صحيفتيــن يوميتـين وفي 

أي أماكن أخرى يقررها قاضي الدائرة. 
 

فيما يتعلق بالفقرة الفرعية ٣ (د) التي تطلـب مــن الـدول أن تصبـح أطرافـا في التقريـر  ١-١١
المرحلي الإضافـي ذي الصلة بشأن المصادقة على الصكوك الدولية الاثنــي عشــر ذات 
الصلـة بالإرهـاب والـتي ليسـت موريشـيوس طرفـا فيـها حــتى الآن أو الانضمــام إليــها 

وتنفيذ الصكوك التي تكون موريشيوس طرفا فيها بموجب قوانين موريشيوس. 
 

مرفـق طيــه معلومـات تبيــن حالـة توقيـع موريشـيوس علـى الصكـــوك الدوليــة الاثنـــي 
عشر ذات الصلة بالإرهاب ومصادقتها عليها أو انضمامها إليها، انظر المرفق ٨. 

 
فعالية الرقابة على الجمارك والهجرة والحدود 

يتطلب تنفيذ الفقرتين ١ و ٢ من القرار تنفيذا فعالا وجود رقابة فعالة علـى الجمـارك  ١-١٢
والحـدود لمنـع وقمـع تمويـل الأنشـطة الإرهابيـة. هـل تفـرض موريشـــيوس رقابــة علــى 
حركــة النقـد السـائل والصكـــوك القابلــة للتــداول والأحجــار والمعــادن الثمينـــة عــبر 
الحدود؟ وعلى سبيل المثال، هل تفرض موريشـيوس التزامـا بـالإعلان عـن القيـام بأيــة 
حركـة كهذه أو بالحصول علـى إذن مسـبق قبـل القيـام بهــا؟ يرجــى تقـديم معلومـات 

بشـأن أية قيم حديـة نقدية أو مالية ذات صلة. 
 

لا توجد رقابة على القطع الأجنبي في موريشيوس. 
تنـص المادة ٣٥ من قانون حمايـة المسـتهلكين (الرقابـة علـى الأسـعار والإمـدادات)(١٠) 
على أنـه يجـوز للوزير المسؤول عـن حمايـة المسـتهلكين أن يصـدر مـن الأنظمـة مـا يـراه مناسـبا 
ـــذ ذلــك القــانون ولأغــراض تنظيــم التجــارة والإمــدادات والأســعار. وتخضــع  لأغــراض تنفي
عمليـات اســـتيراد وتصديــر المــاس الخــام لعمليــة كمــبرلي لإصــدار الشــهادات وتصــدر تلــك 

الشهادات وزارة التجارة والتعاونيات. 
ووفقا لذلك، أصدر الوزير، بموجـب السـلطات المخولــة إليــه، بمقتضــى قـانون حمايـة 
المسـتهلكين (الأسـعار والإمـــدادات) أنظمـــة تقتضــي اســتصدار تراخيــص لاســتيراد وتصديــر 
الذهب والماس. وبموجب أنظمـة حماية المستهلكين (الرقابة علـى الـواردات) (التعديـل رقـم ٤) 

 __________

يمكن الرجوع إلـى قانون حماية المسـتهلكين (الأسـعار والإمـدادات) لعـام ١٩٩٨ علـى الإنـترنت علـى العنـوان  (١٠)
 .http://www.gov.mu.acts.htm :التالي
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لعـــام ٢٠٠٣ (١١)، تعتـــبر الآن الـــواردات مـــن المـــاس الخـــام المســـتورد بصـــورة مباشــــرة أو 
ــة  غـير مباشـرة مـن سـيراليون واردات محظـورة في موريشـيوس. وبـالمثل، وبموجـب أنظمــة حماي
المستهلكين (الرقابة على الواردات) لعام ٢٠٠٢(١٢)، تعتبر سلع الماس بما في ذلـك المـاس الخـام 

التي منشـؤها ليبـريا سلعـا محظورة. 
وموريشيوس طرف في نظام عملية كمبرلي لإصـدار الشهادات. 

وفضـلا عـن ذلـك، فإنــه بموجـب قـانون الجمـارك(١٣)، لموظفــي الجمـارك سـلطة إلقــاء 
ــــر الســـلع  القبــض علــى الأشــخاص الضــالعين في ارتكــاب أعمــال تهريــب واســتيراد وتصدي
المحظـورة، وهـي أعمـال تعـــد جرائـم جنائيـة في موريشـيوس. وخُـــولت هـذه السـلطات أيضـــا 

لضباط الشرطة بموجب قانون الشرطة(١٤). 
 

تتطلب الفقرة ٢ من القرار أيضا مـن الـدول منـع تحـرك الإرهـابيين وتوفـير مـلاذ آمـن  ١-١٣
لهــم. فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الفقرتـين الفرعيتـين ٢ (ج) و (ز) مـن القـرار، سـتكون لجنــة 
مكافحة الإرهاب ممتنة لو تلقت معلومات بشأن ما إذا كانت موريشـيوس قـد سـنت 
أي إجراء يقضـي بتقديم معلومات مسبقة عــن الشـحنات الدوليـة والركـاب الدوليـين 
إلى سـلطاتها المختصـة، فضـلا عـن السـلطات المختصـة للـدول الأخـرى، بهـدف تمكــين 
السلطات المعنية من القيام بالفحص بحثـا عـن الشـحنات المحظـورة والإرهـابيين المشـتبه 

فيهم قبل نزولهـم. 
 

تنــص المـادة ٤٩ (مـن قـــانون الجمــارك لعــام ١٩٨٨) علــى تقــديم معلومــات تتعلــق 
بالشحنات الدولية وبالركاب الدوليين على النحو التالي: 

في حالة السفــن:  (أ)
القادمــة مـن جزيـرة ريونيـون المجـاورة، قبـل خمـس ســـاعات علــى الأقــل مــن موعـــد  -

الوصول؛ 
القادمة من أي مكان آخر، قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الوصول.  -

في حالة الطائـرات:  (ب)

 __________

يرجـى الرجوع إلى المرفـق ٩ ’١‘.  (١١)
يرجـى الرجوع إلى المرفـق ٩ ’٢‘.  (١٢)

يرجـى الرجوع إلى المرفـق ١٠.  (١٣)
يرجـى الرجوع إلى المرفـق ١١.  (١٤)
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القادمـة من جزيرة ريونيون، عند الوصول؛  -
القادمـة من أي ميناء جوي آخر، قبل ساعـة على الأقل من موعد الوصول.  -

ينظـم قـانون الهجـرة(١٥) دخـول غـير المواطنـين إلى موريشـيوس وبقـاءهم فيـها. وينــص 
ــــم  القــانون علــى وضــع قائمــة تضــم أسمــاء المــهاجرين المحظوريــن الذيــن لا يُــــسمح بدخوله
موريشيوس. وتشمل قائمـة ”المـهاجرين المحظوريـن“ الأشـخاص الضـالعين في أنشـطة جنائيـة، 
والمشتركين في الاتجار غير المشـروع بـالمخدرات، أو المشـتبه لأسبــاب معقولــة بأنهــم ضـالعون 
في أيـة نشـاط هـدام من أي نـوع موجـــه ضـد موريشـيوس أو يضـر بـأمن موريشـيوس أو أيــة 
دولة صديقة. وينص القانون أيضا على إصدار تصـاريح إقامـة ومنــع الدخـول إلى موريشـيوس 
ومنع النـزول على أرضهـا بغير إذن، كما ينص على تخويـل للسلطـة لتفتيـش السـفن، وتفتيـش 
الركاب وأفـراد الأطقـم والحجــز بغــرض الترحيــل مـن موريشـيوس. ولا يتضمـن القـانون أي 
حكم بشـأن اللجوء. وفي الحقيقة، عُـــدلت المـادة ٨ مـن قـانون الهجـرة بقـانون منـع الإرهـاب 
لتـشمل غير المواطنين الذين يعلـن أنهـم إرهـابيون دوليـون مشتبــه بهــم بصفتـهم مـن المـهاجرين 

الممنوعين. 
ــر  وبموجـب المـادة ١٠ (٦) (ب) مـن قـانون منـع الإرهـاب لعـام ٢٠٠٢، يجــوز للوزي
المسؤول عن موضوع الأمن القومي، فيما يتعلق بأي شـخص إرهـابي دولي مشتــبه بــه أو أيــة 
جماعـة إرهابيـة دوليـة مشتبــه بهــا، أن يصـدر أنظمــة تنـص علـى منـع ذلـك الشـخص أو تلـــك 

الجماعة من الدخول إلى موريشيوس أو المـرور العابـر بهـا. 
 

يرجــى تقديــم موجــــز عــن النصــوص القانونيــة والإجــراءات الأخــرى المعمــول بهــا  ١-١٤
والناظمة لمسألـة الحصول على الجنسيـة الموريشيوسـية وعلى جواز سفر موريشي. 

 
الحصول على الجنسيـة الموريشـية 

التشريعات الناظمـة لمسائل الجنسية فـي جمهورية موريشيوس هـي: 
دستور جمهورية موريشيوس (الفصل الثالث)(١٦)؛  ‘١’

قانون الجنسية الموريشيــة(١٧).  ‘٢’

 __________

 .http://www.gov.mu/acts.htm :يمكن الاطلاع على قانون الهجرة في الموقع التالي على الإنترنت (١٥)
يرجـى الرجـوع إلى المرفق ١٢.  (١٦)
يرجـى الرجـوع إلى المرفق ١٣.  (١٧)
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يبيــن الدستور بوضـوح الشـروط الـتي يصبـح بمقتضاهـا الأشـخاص الذيـن يولـدون في 
موريشيوس أو خارجها مواطنيـن موريشييــن. 

وإضافة إلى ذلك، ينص قـانون الجنسـية الموريشــي علـى تسـجيل مواطـني الكمنولـث، 
ــــهم مواطنـــين  والأطفــال القُــــصر وأشــخاص آخريــن مثــل أزواج رعايــا موريشــيوس، بصفت
موريشييــن. وتتناول مواد أخرى مـن هــذا التشـريع مسـائل التجنـس والحصـول علـى الجنسـية 

الموريشيــة من جـديد للأشخاص الذين فقدوا جنسيتـهم. 
وينـص القانون بوضـوح على معايير منح الجنسية الموريشيـة بموجب هذه الأحكـام. 

الحصول على جواز سفر موريشي 
إصدار الجوازات لمواطني موريشيوس يحكمه قانون الجوازات والأنظمة التابعـة لـه(١٨). 
ويُصـدر مكتـب الجـوازات والهجـــرة الجــوازات لمواطــني موريشــيوس الذيــن يفــون بالشــروط 
المتعلقة بالجنسية والهوية. والجـواز الموريشـي صـالح لمـدة عشـر سـنوات، مـا لم ينـص علـى غـير 

ذلك. ويصدر كل جواز وفقا للشروط التالية: 
يظل الجواز ملكا لحكومة موريشيوس؛  ‘١’

يحق لموظف الجوازات والهجرة حجز الجواز أو سحبه في أي وقت.  ‘٢’
 

فعالية ضوابط منع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة 
 

تقتضـي الفقـرة الفرعيـة ٢ (أ) مـن القـرار أن تكـون لـدى كـل دولـة عضـــو، في جملــة  ١-١٥
أمور، آليات مناسبة للرقابة على الأسـلحة والحيلولـة دون حصـول الإرهـابيين عليـها. 
ويفيـد التقريـــر الثــاني المقــدم مــن موريشــيوس (في الصفحــة ٨) بأنــه ”يجــري حاليــا 
مراجعـة قـانون الأسـلحة الناريـة لجعلـه أكـثر شمـولا وللدعـوة إلى اتخـاذ تدابـير أشــد“. 
ويسـر لجنـة مكافحـة الإرهـاب أن تتلقـي تقريـرا مرحليـا عـن إقـــرار القــانون المذكــور 
أعـلاه. هـــل وضعــت موريشــيوس إجــراءات وطنيــة للإبــلاغ أو للتحقــق مــن أجــل 
اكتشاف ضياع أو سرقة المواد الخطرة مثل المواد المشـعة أو الكيميائيـة أو البيولوجيـة، 

فضلا عن مخلفاتها، من المصادر الحكومية أو الخاصة؟ 
    

 __________

يرجى الرجوع إلى المرفق ١٤.  (١٨)
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والعمـل جـار علـى تعديـل قـانون الأسـلحة الناريـة. ويجـري مراجعـة القـانون لأســباب 
تشمل تضمينه التزاماتنا بموجب البروتوكولات التالية، التي وقعت عليها موريشيوس: 

برنـامج عمـل الأمـم المتحـدة لمنـع الاتجـــار غــير المشــروع بالأســلحة الصغــيرة  ‘١’
والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه؛ 

إعـلان بامـاكو بشـأن موقـف أفريقـي موحـد مـــن انتشــار الأســلحة الصغــيرة  ‘٢’
والأسلحة الخفيفة وتداولها والاتجار بها بصورة غـير مشـروعة - في ١ كـانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٠؛ 
بروتوكـول مكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـــها ومكوناتهــا وذخائرهــا  ‘٣’
والاتجـار بهـا بصـورة غـير مشـروعة، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـــة 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ 
البروتوكول المتعلق بمراقبة الأسلحة الناريـة والذخـيرة وغيرهـا مـن المـواد ذات  ‘٤’
الصلــــة في منطقــــة الجماعــــــة الإنمائيـــــة للجنـــــوب الأفريقـــــي (الموقـــــع في 

١٤ آب/أغسطس ٢٠٠١ في بلانتير، ملاوي). 
ـــج أيــة  ويجـدر التنويـه إلى أن موريشـيوس لديـها القوانـين التاليـة بـالرغم مـن أنهـا لا تنت

أسلحة أو ذخيرة: 
قانون المتفجرات(١٩)؛  ‘١’

قانون الأسلحة النارية(٢٠)؛  ‘٢’
قانون منع الإرهاب وأنظمة منع الإرهاب (التدابير الخاصة)؛  ‘٣’

قانون اتفاقية الأسلحة الكيميائية(٢١).  ‘٤’
وينص قانون المتفجرات وقانون الأسلحة النارية على ضرورة الحصـول علـى ترخيـص 
قبـل اسـتيراد الأصنـاف الخاضعـة لنظـام الحظـر القـائم علـــى الأســلحة. ومفــوض الشــرطة هــو 

المخول بمنح الترخيص إذا ثبت لديه الوفاء بالشروط المطلوبة وفقا للقوانين السارية المفعول. 

 __________

يرجى الرجوع إلى المرفق ١٥.  (١٩)
يرجى الرجوع إلى المرفق ١٦.  (٢٠)
يرجى الرجوع إلى المرفق ١٧.  (٢١)
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ــــى  وينــص قــانون منــع الإرهــاب علــى فــرض قيــود صارمــة وعقوبــات مشــددة عل
الأشــخاص الذيــن يقومــون بــإمداد الإرهــابيين والمنظمــات الإرهابيـــة وغيرهـــا مـــن الأفـــراد 

والمجموعات، أو المشاريع والكيانات المرتبطة بهذه المجموعات. 
ويحظـر البنـد ٩ مـن أنظمـة منـع الإرهـاب (التدابـير الخاصـــة) لعــام ٢٠٠٣، علــى أي 
شـخص تصديـر أيــة أســلحة أو ذخــيرة أو مركبــات أو معــدات عســكرية، أو معــدات شــبه 
عسـكرية، أو قطـع غيارهـا أو مـا يتصـل بذلـــك مــن مــواد، أو بيعــها أو توريدهــا أو شــحنها 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة لصالح أي شخص ورد اسمه في قائمة الإرهابيين. 
ويحظر البند ١٠ مـن أنظمـة منـع الإرهـاب (التدابـير الخاصـة) لعـام ٢٠٠٣، علـى أي 
مالك أو ربان لسفينة موريشية، وعلـى أي مسـتخدم لطـائرة مسـجلة في موريشـيوس نقـل أيـة 
أسلحة أو ذخيرة أو مركبات أو معدات عسكرية، أو معدات شبه عسـكرية، أو قطـع غيارهـا 
أو ما يتصل بذلك من مواد، أو التسبب في نقلـها أو السـماح بذلـك، بصـورة مباشـرة أو غـير 

مباشرة، لصالح أي شخص ورد اسمه في قائمة الإرهابيين. 
ويحظر البند ١١ مـن أنظمـة منـع الإرهـاب (التدابـير الخاصـة) لعـام ٢٠٠٣، علـى أي 
شخص أن يقدم بصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة أيـة مشـورة أو مسـاعدة فنيـة أو تدريـب فـني 

يتعلق بالأنشطة العسكرية لأي شخص ورد اسمه في قائمة الإرهابيين. 
وينص البند ١٢ من أنظمة منع الإرهاب (التدابـير الخاصـة) لعـام ٢٠٠٣، علـى تجـريم 

مخالفة هذه الأنظمة. 
وقد طبقت موريشيوس تشـريعا جديـدا منـذ ٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، هـو قـانون اتفاقيـة 
حظــر الأســلحة الكيميائيــة، لتعزيــز رقابتنــا علــى اســتحداث وإنتــاج وتكديــس واســــتخدام 
الأسـلحة الكيميائيـة، وسـوالفها، والمـــواد الكيميائيــة الــتي يمكــن اســتخدامها لصنــع الأســلحة 
الكيميائيــة. ويتضمــن هــذا القــانون أحكامــا صارمــة تتعلــق بالاتجــار بالأســــلحة والأســـلحة 

الكيميائية. وقد بدأ نفاذ هذا القانون في ١٦ شباط/فبراير ٢٠٠٤. 
ـــرة، يســاعدها في ذلــك  وتتـولى الفـرع الجنـائي في الشـرطة حـالات سـرقة المـواد الخط

خبراء في الأدلة الشرعية. وتحظى هذه الحالات بعناية خاصة. 
 

تعلـم لجنـة مكافحـة الإرهـاب أن موريشـيوس ربمـا تكـون قـد تنـــاولت بعــض النقــاط  ١-١٦
الـواردة في الفقـرات السـابقة أو جميعـها في تقـارير أو اسـتبيانات قدمتـها إلى منظمــات 
أخرى معنية برصد المعايير الدوليـة. وسـتكتفي لجنـة مكافحـة الإرهـاب بتلقـي نسـخة 
مـن أي مـن هـذه التقـارير أو الاسـتبيانات، كجـــزء مــن رد موريشــيوس بشــأن هــذه 
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المسـائل، فضـلا عـن تفـــاصيل أي جــهود تبــذل مــن أجــل تنفيــذ أفضــل الممارســات 
والقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بتنفيذ القرار ١٣٧٣. 

ــــامج تقييـــم القطـــاع المـــالي التـــابع للبنـــك  يضــم المرفــق ١٨ نســخة مــن تقريــر برن
الدولي/صندوق النقد الدولي بشأن الامتثال للمعايير والقواعد. 

 
المساعدة والتوجيه 

ـــى مــا توليــه مــن أهميــة لتقــديم  تـود لجنـة مكافحـة الإرهـاب التوكيـد مـرة أخـرى عل ٢-١
المساعدة والمشورة فيمـا يتصـل بتنفيـذ القـرار ١٣٧٣. ولذلـك فـإن اللجنـة تتطلـع إلى 
مواصلـة وتعزيـز الحـوار البنـاء القـائم بـالفعل بينـــها وبــين موريشــيوس بخصــوص هــذا 

الموضوع ذي الأولوية. 
  

ــــذ التدابـــير  موريشــيوس مســتعدة لتقــديم المعونــة للــدول الأخــرى لمســاعدتها في تنفي
المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن. 

وتشـير الاتصـالات الـتي تمـت مـع أمانـة الكمنولـث إلى أن قـانون منـع الإرهـــاب لعــام 
٢٠٠٢ يمكــن أن يكــون بمثابــة قــانون نموذجــي يمكــن للــــدول الأخـــرى اعتمـــاده لمكافحـــة 
الإرهاب. ويسر جمهورية موريشيوس أن تتقاسم مع الدول الأخـرى خبرتهـا الـتي اكتسـبتها في 
مجال صياغة القوانين والأنظمة المناسبة. وبوسعها أيضــا توفـير خدمـات الخـبراء لحلقـات العمـل 
الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ويمكن تيسـير حصـول الـدول المهتمـة علـى نسـخ 

من القوانين والأنظمة الحالية. 
وقد أكد مكتب الجوازات والهجرة علــى الحاجـة إلى تدريـب موظفيـه في مجـال مراقبـة 

الهجرة، وأعرب عن رغبته في الحصول على معدات متطورة للتحقق من وثائق السفر. 
 

فيما يتعلق بطلب المساعدة الذي قدمته موريشيوس إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب، فـإن  ٢-٢
فريـق المسـاعدة التقنيـة التـابع للجنـة بصـدد البحـث عـن بلـد مـانح أو مؤسســـة مانحــة 
يمكنها تقديم المساعدة. كما تشير اللجنة إلى أن فريقها للمساعدة التقنيـة التقـى بممثـل 

لحكومة موريشيوس للتباحث في المصادر المحتملة للمساعدة أو المشورة. 
إضافة إلى ذلك، إذا احتاجت حكومـة موريشـيوس إلى المسـاعدة أو التوجيـه في مجـال  ٢-٣
مكافحـة غسـل الأمـوال ومناهضـة تمويـل الإرهـــاب، فــإن اللجنــة توجــه انتباهــها إلى 
برنـامج مكافحـة غســـل الأمــوال ومناهضــة تمويــل الإرهــاب التــابع لصنــدوق النقــد 
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الدولي/البنك الدولي. ويمكن أن تشمل هذه المسـاعدة والتوجيـه بوجـه خـاص صياغـة 
القوانين المتعلقة بهذا الموضوع، بمــا في ذلـك اسـتعراض القوانـين الـتي تمـت صياغتـها أو 

تم اعتمادها للتأكد من صلاحيتها. 
إذا شـعرت حكومـة موريشـيوس بـأن بإمكانهـا الاسـتفادة مـن مناقشـة جوانـــب تنفيــذ  ٢-٤
القرار مع خبراء اللجنة، فـيُرجى منها الاتصال بهم على نحـو مـا ذُكـر في الفقـرة ٣-١ 

أعلاه. 
سـتركز اللجنـة في هـذه المرحلـة مـن عملـــها علــى طلبــات المســاعدة المتصلــة بمســائل  ٢-٥
”المرحلتين ألف“ و ”باء“. بيد أن المسـاعدة الـتي تقدمـها دولـة مـا إلى دولـة أخـرى 
بشأن أي جانب من جوانب تنفيـذ القـرار هـي مسـألة تخضـع للاتفـاق بـين الدولتـين. 

وستكون اللجنة ممتنة إذا ما تم إعلامها بأي ترتيبات من هذا القبيل وبنتائجها. 
تقديم تقرير إضافي 

اللجنـة وخبراؤهـا علـى اسـتعداد لتقـديم أي إيضـــاح إضــافي إلى حكومــة موريشــيوس  ٣-١
بشأن أي مسألة وردت في تلك الرسالة. ويمكن الاتصـال بالخـبراء عـن طريـق السـيدة 
ســــــــيمون دمبســــــــي (هــــــــاتف: ١٠٨١ ٤٥٧ ١٢١٢ أو ١٢٦٦ ١٢١٢ ٤٥٧؛ 

 .(ctc@un.org أو dempsey@un.org  :والبريـــــــد الإلكتـــــروني
ـــة عــن التعليقــات والأســئلة الــتي  سـتكون اللجنـة ممتنـة إذا مـا تلقـت معلومـات إضافي ٣-٢
طرحتها حكومة موريشيوس في هذه الرسالة، في غضون ثلاثة أشـهر مـن تـاريخ هـذه 
الرسـالة. وتعـتزم اللجنـة، كمـا حـدث بالنســـبة إلى التقــارير الســابقة، تعميــم التقريــر 
اللاحق بوصفه وثيقة من وثائق مجلس الأمن. وبوسع حكومة موريشـيوس أن ترسـل، 

إذا ارتأت ذلك، مرفقا سريا للتقرير لعناية أعضاء اللجنة وحدهم. 
يحتمل أن يكون لدى اللجنة، في مرحلة مقبلة مـن عملـها، تعليقـات أو أسـئلة إضافيـة  ٣-٣
تقدمها إلى حكومة موريشيوس فيما يتعلق بجوانب أخرى من القـرار. وسـتكون ممتنـة 
إذا ما أطلعت أولا بأول على جميع التطورات ذات الصلة بتنفيذ حكومـة موريشـيوس 

لذلك القرار. 
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